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82627 ‐ مت تون تبيرات الانتقال ف الصلاة ؟

السؤال

عندما يصل الإمام , فمت يبر مثلا للركوع هل يبر قبل أن يركع أم أثناء الركوع أم بعد الركوع ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المشروع لل مصل ( الإمام والمأموم والمنفرد ) أن يون تبيره للركوع مقارنا لحركته ، فيبدأ التبير حال انحنائه ، ويختمه

قبل أن يصل إل حد الركوع ؛ فيقع تبيره بين الركنين ، القيام والركوع .

وقد دلت السنة عل أن التبير يقارن الحركة المقصودة من ركوع ، وسجود ، وقيام منه ، كما ف الصحيحين عن اب هريرةَ

: قُولي ثُم ، عكري ينح ِربي ثُم ، قُومي ينح ِربي لاةالص َلا ذَا قَاما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ره عنه قال : كال رض

فَعري ينح ِربي وِي ، ثُمهي ينح ِربي د ، ثُممنَا لَكَ الْحبر مقَائ وهو قُولي ثُم ، ةعكالر نم هلْبص فَعري ينح دَهمح نمل هال عمس

نم قُومي ينح ِربيا ، وهيقْضي َّتا حهّلك لاةالص كَ فذَل لفْعي ثُم ، هسار فَعري ينح ِربي دُ ، ثُمجسي ينح ِربي ثُم ، هسار

الثّنْتَين بعدَ الْجلُوسِ ) رواه البخاري (789) ومسلم (392) .

فهذا الحديث ظاهر ف أن التبير للركوع يون أثناء انحنائه إل الركوع ، وتبير السجود أثناء نزوله إل السجود ، وتبير

الرفع من السجود أثناء رفعه ...... وهذا ، ذكره النووي ف "شرح مسلم" ، وذكر أنه مذهب جمهور العلماء .

ومن الفقهاء من شدد ف ذلك ، ورأى أنه لو بدأ المصل التبير وهو قائم قبل أن ينحن ، أو أكمله بعد وصوله إل الركوع أن

ذلك لا يجزئه ، ويون تاركا للتبير ؛ لأنه أت به ف غير موضعه ، وعل القول بوجوب التبير : تبطل صلاته إن تعمد ذلك ،

وإن فعله سهوا لزمه السجود للسهو ، والصحيح أنه يعف عن ذلك دفعاً للمشقة .

قال المرداوي ف "الإنصاف" (2/59) : " قال المجد وغيره : ينبغ أن يون تبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء

الانتقال , وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمله ف جزء منه أجزأه [ أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه ويمده ] ; لأنه لا يخرج

به عن محله بلا نزاع .

وإن شرع فيه قبله , أو كمله بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; لأنه لم يمله ف محله ، فأشبه من تمم قراءته راكعا ,

أو أخذ ف التشهد قبل قعوده .
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ويحتمل أن يعف عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر , والسهو به يثر , فف الإبطال به أو السجود له مشقة . " انته باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " قال الفقهاء رحمهم اله : لو بدأ بالتبير قبل أن يهوي ، أو أتمه بعد أن يصل إل الركوع

؛ فإنه لا يجزئه . لأنهم يقولون : إن هذا تبير ف الانتقال فمحله ما بين الركنين ، فإن أدخله ف الركن الأول لم يصح ، وإن

أدخله ف الركن الثان لم يصح ؛ لأنه مان لا يشرع فيه هذا الذكر ، فالقيام لا يشرع فيه التبير ، والركوع لا يشرع فيه التبير

، إنما التبير بين القيام والركوع .

ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر ؛ لأن التبير علامة عل الانتقال ؛ فينبغ أن يون ف حال الانتقال .

ولن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع ، أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة عل الناس ، لأنك لو تأملت أحوال

الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا ، فمنهم من يبر قبل أن يتحرك بالهوي ، ومنهم من يصل إل الركوع قبل

أن يمل .

والغريب أن بعض الأئمة الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال : لا أكبر حت أصل إل الركوع ، قال : لأنن لو كبرت قبل أن

أصل إل الركوع لسابقن المأمومون ، فيهوون قبل أن أصل إل الركوع ، وربما وصلوا إل الركوع قبل أن أصل إليه ، وهذا

من غرائب الاجتهاد ؛ أن تفسد عبادتك عل قول بعض العلماء ؛ لتصحيح عبادة غيرك ؛ الذي ليس مأمورا بأن يسابقك ، بل

أمر بمتابعتك .

ولهذا نقول : هذا اجتهاد ف غير محله ، ونسم المجتهد هذا الاجتهاد : "جاهلا جهلا مركبا" ؛ لأنه جهل ، وجهل أنه جاهل .

إذا ؛ نقول : كبر من حين أن تهوي ، واحرص عل أن ينته قبل أن تصل إل الركوع ، ولن لو وصلت إل الركوع قبل أن

تنته فلا حرج عليك .

الركوع ، وأتمه بعده فلا حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد وصوله إل بير قبل الهوي إلفالصواب : أنه إذا ابتدأ الت

الركوع فلا حرج ، لن الأفضل أن يون فيما بين الركنين بحسب الإمان . وهذا يقال ف : "سمع اله لمن حمده " وجميع

تبيرات الانتقال . أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إل الركن الذي يليه ، فإنه لا يعتد به " انته من "الشرح الممتع".

واله أعلم .


